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Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine
propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse
entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant
son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des
pièces  produites  et  rejette  une  demande  d'inscription  de  faux  dont  l'objet  n'est  pas  de  contester
l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/351، الصادر بتاريخ 2021/05/27 ف الملف التجاري عدد 2020/3/3/337
مقال النقض المودع بتاريخ 28 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد منتصر (ر.) إل بناء عل
نقـــض القـــرار رقـــم 2246 الصـــادر بتـــاريخ 2019/05/13 عـــن محمـــة الاســـتئناف التجاريـــة بالـــدار البيضـــاء فـــ الملـــف عـــدد

.2019/8202/1117:

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2021/04/27 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/05/27.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ش. م. ل. و. ق.) تقدمت بمقال للمحمة التجارية بالبيضاء ، عرضت فيه أنها
. للحبوب والقطان المهن تب الوطنشخص الم والقمح الطري المدعم من طرف الدولة ف تسويق الحبوب والقطان متخصصة ف
وأنها زودت الطالبة (م. و. ز.) بميات من القمح الطري ، غير أنها ظلت مدينة لها بمبلغ قدره 5.093.460,00 درهما، بموجب عقود
تجارية و فواتير امتنعت عن أدائها ، والتمست الحم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة
، وشمول الحم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر. وبعد الجواب ، وإصلاح المقال من طرف المدعية بالتأكيد أن اسمها هو (ش. م. ل.
و. ق.) ، صدر الحم بأداء المدع عليها للمدعية مبلغ 5.093.460,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ، مع

الصائر ورفض باق الطلبات ، أيد استئنافيا بمقتض القرار المطلوب نقضه.

:شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصل 359 من ق م م ، والفصل 369 من قانون الالتزامات و العقود، بدعوى أن المحمة
مصدرته استندت عل النموذج " 7 " للقول بأن كلا من الطالبة والمطلوبة شركتين تجاريتين مستقلتين عن بعضهما، وتتمتع كل واحدة
منهما بشخصيتها المعنوية والمالية المستقلة عن الأخرى، بغض النظر عن الشركاء فيها، مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل
369 من ق ل ع ) . وهو تعليلا يرتز عل أساس قانون ، عل اعتبار أن الوثيقة المدل بها والمسماة ‐ النموذج 7 تم إنشاؤها سنة
2017، أي بتاريخ لاحق عل المديونية، الت يعود تاريخها إل سنوات 2014 ‐ 2015 . كما أنها أنشأت بعد حصول المخارجة
والمصادقة عليها سنة 2016، أي أن المخارجة ه الأخرى كانت بتاريخ لاحق عل قيام المديونية، وبذلك فان كلا من المخارجة، وإنشاء
الوثيقة المذكورة ، كانا بعد المديونية الت يعود تاريخها لسنة 2014- 2015. ومن خلال ذلك فإن الشركتين معا (م. و. ز.) و(ش. م. ل.
و. ق.) كانت ترجع مليتهما لشخص واحد، اجتمعت فيه صفة الدائن والمدين. ومن تم لا يمن القول بأنهما شركتين مستقلتين
ويتوفران عل شخصية مستقلة، الشء الذي يجعل اتحاد الذمة قائما وقت قيام المديونية. بالإضافة إل كون مشروع المخارجة كان
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بتاريخ لاحق عل المديونية، مما كان معه مبلغ المديونية معلوما لجميع المتخارجين، ولما أجريت المخارجة تم أخده بعين الاعتبار من
أجل تصفية التركة. مضيفة أنها أدلت بمجموعة من الشيات موقعة من طرف كل من حسن (م.) ومصطف (م.) (( توقيع مشترك ))
أدت بهم بعض الفواتير ، مما ينم عن وجود اتحاد الذمة، عل اعتبار أن إمضاء تلك الشيات كان لشخص تجتمع فيه صفة الدائن

والمدين. وبذلك تون محمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلين 369 من ق ل ع و 359 من ق م م، مما يوجب نقض قرارها .

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة باتحاد الذمة بتعليل جاء فيه. (أن الثابت من وثائق الملف و
خاصة صورت نموذج "7" المدل بها خلال المرحلة الابتدائية، أن كلا من المستأنفة و المستأنف عليها شركتين تجاريتين مستقلتين،
تتمتع كل واحدة منهما بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة عن الأخرى بغض النظر عن الشركاء فيها أو ممثليها.. و لما كان
اتحاد الذمة حسب الفصل 369 من قانون الالتزامات و العقود هو اجتماع صفتين ف شخص واحد و ه أن يون دائنا و مدينا بنفس
الدين، فالثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة عل المحمة مصدرة القرار المطعون فيه و خاصة صورت شهادت التسجيل
بالسجل التجاري نموذج "7" يلف أن كل من الطالبة و المطلوبة شركة مساهمة الأول أنشئت بتاريخ 1981/06/15 ، و الثانية بتاريخ
1988/02/22 ، وأن شركة المساهمة و بمجرد تسجيلها بالسجل التجاري تون لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن المساهمين مما

يون معه تعليل المحمة المشار إليه أعلاه فيه تطبيق سليم للفصل 369 من ق.ل.ع والوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصلين 89 و 359 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن المحمة مصدرته استبعدت طلبها
الرام إل إجراء خبرة بعلة أن المبالغ الت تحملها الشيات المدل بها ه نفسها المبالغ الت أشير إليها بالمقال الافتتاح وتم أخدها
بعين الاعتبار، مما يجعل المنازعة لا تتس طابعا جديا). وهو تعليل فاسد وغير مرتز عل أساس قانون سليم، ذلك أن ما قامت به
المحمة لا يدخل ف اختصاصها، بل هو عمل تقن فن يرتبط بالحسابات،وكان عليها الاستعانة بذوي الاختصاص ، والأمر بإجراء خبرة
حسابية ، خاصة وأن نفس الشخص الذي أصبح مالا للمستأنف عليها سنة 2016 ، هو نفسه من كان يقوم بإمضاء شيات الأداء، ولن
يتأت ذلك إلا بالاطلاع عل الريائد والسجلات والقوائم التركيبية إل غير ذلك من الدفاتر الحسابية ، وباستبعادها طلب الطاعنة تون
خرقت القانون وجعلت قرارها غير مرتز عل أساس . كما أنها لما صرفت النظر عن طلب إجراء مسطرة الزور الفرع بعلة أنه لا تأثير
له عل الفصل ف النزاع لأنه لا ينصب عل إنار التوقيع أو التابة تون قد خرقت الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وما يليه،
عل اعتبار أن الطعن انصب عل الوثائق المدل بها من طرف المطلوبة والصادرة عن الشخص الذي كانت تتوفر فيه صفة الدائن
2014 ‐ 2015، وهو من قام بإصدارها للمستأنف عليها ، حيث أصبحت دائنة بعد تنفيذ المخارجة. بالإضافة إل والمدين خلال سنت
أن الشخص الذي كانت تجتمع فيه الصفة المذكورة، اكتشف بعد إجراء المخارجة كونه كان يقوم بعمليات وهمية عل الورق من اجل
الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة للقمح المدعم، بحيث أن المعاملة موضوع الدعوى لم تجر عل ارض الواقع، وهذا ما ينطبق
.أسمائهم خلال المقال الاستئناف تلك الوقائع سبق الإشارة إل عليه الفصل 89 من ق م م بفقرته الثانية، خاصة وأن هناك شهود عل

وبذلك تون محمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخارقا للفصل 89 من ق م م، مما يستوجب نقضه.

لن حيث أوردت المحمة ف تعليل قرارها أن ما أثارته الطاعنة من منازعة ف المديونية بدعوى أنها أدت مجموعة من المبالغ بواسطة
ات المستدل بها من طرفها لإثبات الأداءات التصور الشي ات، الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية، فإنه بالرجوع إلشي
تدعيها، فإن مجموعها يبلغ 2.587999,00 درهما ، وهو نفس المبلغ الذي أشارت إليه المستأنف عليها ف مقالها الافتتاح، ضمن
الجدول الذي فصلت فيه الفواتير المطالب بها، إذ أوردت فيه أن المستأنفة أدت جزءا من الفواتير المتعلقة بسنة 2014 ، مما يجعل
المبالغ المتمسك بها من طرفها للقول بأداء جزء من المديونية قد تم أخذه بعين الاعتبار من طرف المستأنف عليها عند تحديدها لباق
الدين المطالب به، فتون منازعتها المثارة لا تتس طابعا جديا يخول المحمة الاستجابة لطلبها الرام إل إجراء خبرة، مما يتعين معه
استبعادها). وهو تعليل طبقت فيه المحمة الصلاحيات المخولة لها قانونا ذلك انه لا يوجد أي نص قانون يلزمها بإجراء خبرة حسابية
كلما تعلق الأمر بطلب الأداء، مت تبين لها وجه الحل خاصة و انه و حت ف حالة انجاز الخبرة فانه يبق لها ‐المحمة‐ الرأي الأخير
ف مناقشتها والأخذ بها من عدمه، و المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت تبين لها وجه الحل من خلال ما كان معروضا عليها من
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وثائق القضية، و الت لم تثبت الطالبة خلافه، لم تن ملزمة بإجراء خبرة حسابية.

وبخصوص رد المحمة للطعن بالزور الفرع الذي تقدمت به الطاعنة، فقد أوردت ف تعليلها أنه (بخصوص ما التمسته الطاعنة من
إعمال لمسطرة الزور الفرع عن طريق التحقيق ف واقعة وجود المقابل المادي للوثائق الت أدلت بها المستأنف عليها، والبحث فيما
المثار من طرف الطاعنة لم ينصب عل الشهود، فإن الطعن بالزور الفرع إذا كانت هناك سلع وبضائع حقيقية من خلال الاستماع إل
إنار التوقيع أو التابة ، وإنما المراد منه إثبات واقعة مادية، مما لا محل معه لإعمال المسطرة المذكورة لعدم توافر شروطها، و يتعين
تبعا لذلك صرف النظر عن الطعن بالزور الفرع، لأنه لا تأثير له عل الفصل ف النزاع عملا بمقتضيات الفصل (92 ...) . وهو تعليل
يطابق ما نص عليه الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية الذي تتمسك الطاعنة بخرقه ، إذ بالرجوع إليه يلف أنه ينص عل أنه إذا أنر
خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إل الغير أمن للقاض صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير

ذي فائدة ف الفصل ف النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه عل المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند

الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إل الأبحاث والخبرة ف تحقيق الخطوط المقتض القانون الذي يتضح منه أن مسطرة الطعن بالزور
الفرع يون لها محل عندما يتعلق الأمر بانجاز كتابة أو توقيع أو عدم الاعتراف بما ينسب إل الغير و ليس بإثبات وقائع مادية، وهو ما
لا تدعيه الطالبة، بل تدع وجود معاملات وهمية من أجل الاستفادة من الدعم ، وه وقائع يمن إثباتها بالطرق المقررة قانونا وليس
، قانون مة معللا تعليلا سليما ، ولم يخرق أي مقتضون قرار المحلا مجال لإعمالها. وبذلك ي بمباشرة مسطرة الطعن بالزور الت

والوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  1/351,  rendu  le  27/05/2021  dans  le  dossier
commercial n° 2020/3/3/337

Vu le pourvoi en cassation déposé le 28 novembre 2019 par la société demanderesse susmentionnée, par
l’intermédiaire de son avocat Maître Ahmed Mentasser (.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2246 rendu
le 13/05/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8202/1117.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 27/04/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 27/05/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
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Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la société (Sh. M. L. W. Q.) a saisi le
Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait être spécialisée dans la
commercialisation de céréales, de légumineuses et de blé tendre subventionné par l’État, représenté par
l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses. Elle soutenait avoir fourni à la
société demanderesse au pourvoi (M. W. Z.) des quantités de blé tendre, mais que celle-ci lui restait
redevable d'une somme de 5.093.460,00 dirhams, au titre de contrats commerciaux et de factures dont
elle refusait de s’acquitter. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite
somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chaque facture, le tout assorti de
l'exécution provisoire et avec condamnation aux dépens. Après la réponse de la défenderesse et la
rectification par la demanderesse de sa dénomination sociale en (Sh. M. L. W. Q.), un jugement a été
rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5.093.460,00 dirhams,
majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour du paiement,  avec
condamnation aux dépens et rejet du surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par
l'arrêt objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la  demanderesse au pourvoi  fait  grief  à  l'arrêt  d’avoir  violé  l’article  359 du Code de
procédure civile et l'article 369 du Code des obligations et des contrats, au motif que la cour d’appel s'est
fondée sur l'extrait du registre de commerce « Modèle 7 » pour affirmer que la demanderesse au pourvoi
et la défenderesse au pourvoi étaient deux sociétés commerciales distinctes, jouissant chacune de sa
propre personnalité morale et de son autonomie financière, indépendamment de leurs associés, et qu'il
n'y avait donc pas lieu d'invoquer les dispositions de l'article 369 du Code des obligations et des contrats.
Cette motivation serait dépourvue de base légale, dès lors que le document produit, intitulé « Modèle 7 »,
a été établi en 2017, soit à une date postérieure à la naissance de la dette qui remonte aux années
2014-2015. De plus, il a été établi après la conclusion et la validation de l'acte de sortie en 2016, ce qui
signifie que cet acte de sortie était lui-même postérieur à la naissance de la dette. Il s'ensuit que les deux
sociétés (M. W. Z.) et (Sh. M. L. W. Q.) appartenaient à une seule et même personne, en qui se trouvaient
réunies les qualités de créancier et de débiteur. On ne saurait donc affirmer qu'il s'agissait de deux
sociétés  indépendantes  dotées  d'une  personnalité  distincte,  ce  qui  établit  que  la  confusion  des
patrimoines existait au moment de la naissance de la dette. En outre, le projet d’acte de sortie étant
postérieur à la dette, le montant de celle-ci était connu de toutes les parties sortantes et a été pris en
compte lors du partage successoral. La demanderesse au pourvoi ajoute avoir produit plusieurs chèques
signés conjointement par Hassan (M.) et Mustapha (M.), par lesquels certaines factures ont été réglées,
ce qui démontrerait l'existence d'une confusion, la signature de ces chèques émanant d’une personne
réunissant les qualités de créancier et de débiteur. La cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions des
articles 369 du Code des obligations et des contrats et 359 du Code de procédure civile, ce qui justifierait
la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour d'appel, pour écarter le moyen de la demanderesse au pourvoi tiré de la
confusion, a motivé sa décision comme suit : « il est établi par les pièces du dossier, et notamment les
copies des extraits 'Modèle 7' produites en première instance, que l’appelante et l’intimée sont deux
sociétés  commerciales  distinctes,  jouissant  chacune  de  sa  propre  personnalité  morale  et  de  son
patrimoine financier autonome, indépendamment de leurs associés ou de leurs représentants ». Or, la
confusion, telle que définie par l'article 369 du Code des obligations et des contrats, suppose la réunion
des qualités de créancier et de débiteur d'une même dette en une seule personne. Il est constant, au vu
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des  pièces  du  dossier  telles  qu'elles  étaient  soumises  à  la  cour  d'appel,  et  notamment  des  deux
attestations  d’immatriculation  au  registre  de  commerce  «  Modèle  7  »,  que  la  demanderesse  et  la
défenderesse au pourvoi sont toutes deux des sociétés anonymes, la première créée le 15/06/1981 et la
seconde le 22/02/1988. Une société anonyme, dès son immatriculation au registre de commerce, acquiert
une personnalité morale distincte de celle de ses actionnaires. Par conséquent, la motivation précitée de
la cour d'appel constitue une saine application de l'article 369 du Code des obligations et des contrats, et
le moyen est dénué de fondement.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d’avoir violé les articles 89 et 359 du Code de
procédure civile,  au motif  que la cour d'appel  a rejeté sa demande d'expertise au motif  que « les
montants  des  chèques produits  sont  les  mêmes que ceux mentionnés dans la  requête  introductive
d’instance et ont été pris en considération, ce qui rend la contestation dénuée de caractère sérieux ».
Cette motivation serait viciée et dépourvue de base légale, car l'appréciation des comptes ne relèverait
pas de la compétence de la cour, mais serait une opération technique et comptable. La cour aurait dû
recourir  à  un expert  et  ordonner une expertise comptable,  d'autant  plus que la  personne devenue
propriétaire de la société intimée en 2016 était la même qui signait les chèques de paiement, ce qui ne
pourrait être vérifié qu'en consultant les registres, les états de synthèse et autres livres comptables. En
écartant la demande de la demanderesse au pourvoi, la cour aurait violé la loi et privé son arrêt de base
légale. De même, en écartant la demande de procédure d'inscription de faux au motif qu'elle était sans
incidence sur la solution du litige car elle ne portait pas sur une dénégation d'écriture ou de signature, la
cour aurait violé l'article 89 et suivants du Code de procédure civile. En effet, la contestation portait sur
les documents produits par la défenderesse au pourvoi, émis par la personne qui réunissait les qualités
de créancier et de débiteur au cours des années 2014-2015, et qui les a émis au profit de la société
intimée, devenue créancière après l'exécution de l'acte de sortie. De plus, il a été découvert après cet
acte de sortie que la personne en question réalisait des opérations fictives sur papier afin de bénéficier
des subventions de l'État pour le blé tendre, de sorte que la transaction objet du litige n'aurait jamais eu
lieu dans la réalité, ce qui relèverait de l'alinéa 2 de l'article 89 du Code de procédure civile, d'autant
qu'il existe des témoins de ces faits dont les noms ont été mentionnés dans l'acte d'appel. La cour d'appel
aurait donc fondé son arrêt sur une motivation viciée et en violation de l'article 89 du Code de procédure
civile, ce qui imposerait sa cassation.

Mais attendu que la cour a exposé dans la motivation de son arrêt que, s'agissant de la contestation de la
dette par la demanderesse au pourvoi au motif qu'elle aurait payé plusieurs sommes par chèques, ce qui
justifierait une expertise comptable, il ressort de l'examen des copies des chèques produits pour prouver
lesdits paiements que leur montant total s'élève à 2.587.999,00 dirhams, soit le même montant que celui
indiqué par la  société intimée dans sa requête introductive,  dans le  tableau détaillant  les  factures
réclamées. Il y est en effet mentionné que l'appelante a réglé une partie des factures de l'année 2014. Les
montants invoqués par la demanderesse au pourvoi pour prétendre au paiement partiel de la dette ont
donc bien été pris en compte par la société intimée lors de la détermination du solde de la créance
réclamée. Dès lors, sa contestation est dénuée de caractère sérieux justifiant de faire droit à sa demande
d'expertise, laquelle doit donc être écartée. Par cette motivation, la cour a exercé les pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à ordonner une expertise comptable
dans le cadre d'une demande en paiement, dès lors qu'elle estime disposer des éléments suffisants pour
statuer, d'autant que même en cas d'expertise, il lui appartient en dernier ressort d'apprécier le rapport
et de l'adopter ou de l'écarter. La cour d'appel, ayant trouvé dans les pièces du dossier les éléments
nécessaires pour trancher le litige, ce que la demanderesse au pourvoi n'a pas infirmé, n'était pas tenue
d'ordonner une expertise comptable.
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S'agissant du rejet par la cour de l'inscription de faux incident formée par la demanderesse au pourvoi,
elle a motivé sa décision en énonçant que « quant à la demande de la demanderesse au pourvoi de mettre
en œuvre la procédure d'inscription de faux par le biais d'une enquête sur l'existence de la contrepartie
matérielle des documents produits par l'intimée, et de rechercher s'il y a eu des marchandises et des
biens réels par l'audition de témoins, l'inscription de faux soulevée par la demanderesse au pourvoi ne
porte pas sur une dénégation d'écriture ou de signature, mais vise à prouver un fait matériel, ce qui
exclut l'application de ladite procédure, ses conditions n'étant pas réunies. Il convient par conséquent
d'écarter l'inscription de faux, car elle est sans incidence sur la solution du litige, en application des
dispositions de l'article 92 (...) ». Cette motivation est conforme aux dispositions de l'article 89 du Code
de procédure civile, dont la demanderesse au pourvoi allègue la violation. En effet, cet article énonce que
si une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle
attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le document est sans intérêt pour la solution
du litige. Dans le cas contraire, il vise le document de sa signature et ordonne la vérification d'écritures
par comparaison avec des pièces de référence, par témoignages ou, le cas échéant, par expertise. Les
règles prévues pour les enquêtes et les expertises s'appliquent à la vérification d'écritures. Il ressort
clairement de cette disposition légale que la procédure d'inscription de faux n'a lieu d'être que lorsqu'elle
porte sur la dénégation d'une écriture, d'une signature ou la non-reconnaissance de ce qui est attribué à
un tiers, et non pour prouver des faits matériels. Or, la demanderesse au pourvoi n'allègue pas de tels
griefs, mais prétend à l'existence de transactions fictives destinées à bénéficier de subventions, faits qui
peuvent être prouvés par les voies de droit prévues à cet effet, et non par la procédure d'inscription de
faux qui est inapplicable en l'espèce. Par conséquent, l'arrêt de la cour est sainement motivé et n'a violé
aucune disposition légale, et le moyen est dénué de fondement.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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